
بوادر أزمة سياسية في الصومال
, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

في بوادر أزمة سياسية مرتقبة، وصف الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء “عبد الولي شيخ

يرين ونواب وزراء، بأنه “باطل وغير دستوري”. محمد”، وطال وز

من جانبه رد رئيس الوزراء على تصريحات الرئيس بالقول إن “زمن التعلق بالأشخاص ولى”، مشيرا
إلى أن العملية السياسية في البلاد “تمر بظرف حسّاس”.

ودعا الرئيس شيخ محمود، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء البارحة السبت، الوزراء
الذين شملهم التعديل بعدم الانصياع لهذا التعديل ومزاولة عملهم  بشكل طبيعي، كما دعا جميع

موظفي الحكومة والهيئات الأمنية أداء مهامهم وتعزيز الأمن والاستقرار.

واتهــم الرئيــس الصومــالي، في البيــان، رئيــس وزرائــه بعــدم “احــترام الدســتور والإقــدام علــى خطــوات
بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد”، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين،

مضيفاً أنه تحمل كل هذه التجاوزات التي تكررت لأجل المصلحة العامة

وأضـاف الرئيـس أنـه “مـن المؤسـف جـدا أن تـأتي خطـوات الرئيـس الـوزراء هـذه في وقـت تسـعى فيـه
الحكومــــة إلى إعــــداد برامــــج تمكــــن إلى إعــــداد انتخابــــات حــــرة في عــــام  وتشكيــــل ولايــــات،

والانتصارات التي تحققها القوات الصومالية ضد من وصفهم بالمتطرفين، واستعادة مدن مهمة”.

يـر الإعلام “مصـطفى علمـي طحلـو” لوسائـل إعلام محليـة، فقـد شمـل ووفـق تصريحـات أدلى بهـا وز
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ير العدل والشؤون يرا العدالة والثروة الحيوانية منصبيهما؛ حيث ينتقل وز التعديل الوزاري: تبادل وز
ية “فا شيخ عبدالقادر الدستور

ير الثروة الحيوانية “سالم عليو يبرو” إلى وزارة العدل. إلى وزارة الثروة الحيوانية، فيما ينتقل وز

يـرا الدولـة في شـؤون الماليـة والخارجيـة منصبيهمـا؛ حيـث أصـبح كمـا شمـل التعـديل الـوزاري تبـادل وز
ير دولة في شؤون المالية، وأصبح برعي محمد ير دولة في شؤون الخارجية بدلا من وز عبدالله محمد نور وز

ير دولة في شؤون الخارجية. ير دولة في شؤون المالية بدلا من وز حمزة وز

ير الخارجيــة، فيمــا تــم تعيين  نــواب لــوزراء في الحكومــة، وهــم: عبــد الرحمــن محمد عثمــان نائبــا لــوز
ير التجارة، ومهد أحمد صلاد ير المالية، وفهمة أحمد نور نائبة لوز وعبدالله شيخ علي خلعو نائبا لوز

ير العلاقات العامة. نائبا لوز

بدوره رد رئيس الوزراء الصومالي “عبد الولى شيخ محمد” على موقف الرئيس من التعديل، بالقول إن
“العملية السياسية في البلاد تمر بظرف حسّاس، ويجب احترام الدستور وقوانين البلد.”

وأضاف عبد الولي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، “يجب على مسؤولي الحكومة الفيدرالية
حمايـة الشرعيـة وأن يـؤدوا أعمـالهم بـروح شجاعـة ووطنينـة”، مضيفـاً أن “زمـن التعلـق بالأشخـاص

ولى”، والمرحلة الحالية هي فترة إنقاذ الشعب الصومالي”.

وأشار إلى أن مرحلة الشد والجذب انتهت وأن على أعضاء حكومته يبذلون المزيد من الجهود لإنجاز
المهمة الصعبة التي أمامها.

وبهـــذه التصريحـــات المتضاربـــة بين الرئيـــس ورئيـــس الـــوزراء تلـــوح بـــوادر أزمـــة سياســـية جديـــدة في
الصومـال، البلـد الـذي أنهكـه الصراع بين الجماعـات المسـلحة، حيـث أجـرى رئيـس الـوزراء الصومـالي،
التعديل الوزاري، دون علم من الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” حسب مصادر مقربة من
الرئاسـة أن ذلـك مـن شأنـه أن يشعـل الخلافـات مجـددا بين الطـرفين، حيـث أن” فـا عبـد القـادر”
ير العدل السابق، مقرب من الرئيس الصومالي، وكان أوكل إليه مهمة إصلاح منظومة العدالة في وز

البلاد.

وعــارض ذلــك في حينــه، أمــراء حــرب ســابقين (قــادة مليشيــات ســابقين ونــواب حــاليين في البرلمــان
الصومالي)، بجانب “عيديد إلكحنف” وهو رئيس المحكمة العليا -أعلى جهة قضائية في البلاد-.
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